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الوحدة                       YEKîTî
النضال من أجل :
* رفع الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا 0

* الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان 0
* الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد0

الجريدة المركزية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)– العدد (182) ايلول 8 200م- 2620 ك  
ــــــــــــــــــ
المرسوم 49غطاء آخر لمشروع عنصري
   لا يخفي على أحد أن المرسوم 49 لعام 2008 يخبيء وراء بنوده مشروعاً خاصاً بالشأن الكردي دأبت العديد من الجهات الأمنية والبعثية على التمهيد له من خلال الإدعاء بأن هناك مخطط مزعوم يتم تنفيذه بقصد إحكام السيطرة الكردية على أسواق العقارات خاصة في القامشلي، وأن هناك رؤوس أموال خارجية تستخدم في التجارة وعمليات البناء، ولهذا فأن تلك الجهات ترى بأن الوقوف في وجه التوسع الكردي المزعوم مهمة وطنية تستحق إصدار المزيد من المراسيم والقوانين الاستثنائية للحد من التطور الاقتصادي والاجتماعي الكردي .... ومن أجل ذلك فأنها تستشهد بمسألة كركوك التي تصور الجهات الشوفينية ضحاياها الأكراد الذين هجّرو منها قسراً بأنهم يخططون للعودة إليها وطرد مستوطنيها الجدد الذين أباح لهم النظام الدكتاتوري السابق استلام مفاتيح تلك المدينة وتحولوا في ظله إلى أدوات لمشروع استيطاني عنصري. ولما كان المرسوم 49 ليس الأول ولن يكون الأخير في مسلسل المشاريع والتدابير والقوانين الاستثنائية حيث سبقه المرسومان 193 لعام 1952 و41 لعام 2004 اللذان اشترطا حق التملك للأراضي الزراعية في المناطق الحدودية بموافقة كل من وزارتي الدفاع والداخلية بعد المرور بقنوات أمنية، تابعة لهما، تمنح الموافقات بسهولة لغير الاكراد في حين تحجبها عنهم الى أمد مفنوح، والأمثلة كثيرة جدا لقرى مختلطة حصل فيها الملاكون العرب على سندات تمليك رسمية في حين حرم منها جيرانيهم الكرد لا لشئ سوى كونهم أكرداً بالحرف الواحد .
   ولم تقتصر الاسقاطات الإقليمية على هذا المرسوم فقط، فقد سبقتها إسقاطات أخرى على مشاريع عنصرية مشابهة. فالإحصاء مثلاً لم ينفذ لمجرد أن أكراداً نزحوا من دولة مجاورة، بل لان أحداث بداية الستينات واندلاع ثورة أيلول في كردستان العراق وانتعاش الآمال القومية لدى الجانب الكردي السوري، خاصة في محافظة الحسكة المجاورة، فتحت أذهان وأوهام السياسة الشوفينية على مشروع تستطيع به تغيير وتعديل التركيب القومي لمحافظة الحسكة ذات الأغلبية الكردية.. علماً أن هذه الأغلبية لا تعيب هذه المحافظة، ولاتنتقص من دور العرب وغيرهم من المكونات القومية الأخرى، بل أنها حقيقة واقعية، لكن هذه الحقيقة ستظل تؤرق مخططي السياسة الشوفينية الذين يحاولون تزويرها وتغييرها بكل الوسائل، سواء بإسقاط وانتزاع الجنسية من مئات الآلاف، أو بإجبار أعداد مماثلة على الهجرة عن طريق تضييق سبل العيش وحرمان الكرد من فرص العمل والتوظيف وانتزاع أراضي الفلاحين منهم في منطقة مشروع الحزام العربي الذي جاء تنفيذه أيضاً بعد إقرار اتفاقية الحكم الذاتي في كردستان العراق عام 1970 وما خلقت من أوهام شوفينية ومخاوف من انعكاس ذلك على تطور الوضع الكردي في سوريا الذي أصبح هاجساً للنظام عندما يتعلق الأمر بتعامله مع الجوار الكردستاني، وكأنه يريد بذلك أن يوقف عجلة التاريخ، أو أن يسد أبواب سوريا أمام أي تطور إقليمي مجاور، مثلما حصل في آذار 2004 عندما أراد أن يوقف تصاعد الخط البياني لانتعاش الآمال القومية بعد إقرار النظام الفيدرالي في العراق الذي خاف الجيران من تحوله إلى مدرسة للديمقراطية في المنطقة..
    وهكذا تتوالى سلسلة المشاريع والمراسيم الاستثنائية التي اثبتت التجربة التاريخية أنها لم تكن يوماً قادرة على تعطيل إرادة شعبنا في الدفاع عن حقوقه، لكنها نجحت في إطالة أمد الاضطهاد والظلم، مثلما نجحت في تعميق الانعزالية هنا وتصعيد التطرف هناك، وإثارة المشاعر القومية واستعداء الرأي العام الوطني ضد الكرد وقضيتهم العادلة بهدف التغطية على الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان السوري وإيهامه بوجود خطر كردي مزعوم على وحدة البلاد يهدد باقتطاع جزء منها لإلحاقه بجهة لا تزال مجهولة !!!.وغير موجودة إلا في عقول العنصريين المريضة، وترسيخ فكرة الاستعلاء القومي لدى تلك الأوساط، بحيث تتقبل منطق التمييز الذي يجد تعبيراته في مختلف المجالات، ومنها تطبيقات المرسوم الأخير، الذي يتيح للملاك الكردي أن يبيع ما يملك دون أن يباح له شراء ما يريده من أرض أو عقار، بينما يكون الأمر معكوساً بالنسبة لملاك آخر تماماً، حيث يسمح له بشراء أرض زراعية يتم تطويبها باسمه خلال مدة قصيرة.. ولا يقتصر مثل هذا التمييز على حق التملك فقط، بل كذلك في إجراءات نقل سجلات النفوس، فالمواطن الكردي يسمح له بنقل سجله إلى محافظة أخرى غير كردية في حين يمنع مواطن كردي آخر من نقل هذا السجل من خارج محافظة الحسكة وإليها.. ويختلف الوضع بالنسبة لمواطني القوميات الأخرى، وكأن محافظة الحسكة باتت منكوبة بالداء الكردي الذي ينقل العدوى أحياناً لغير الأكراد .. وعندما نقول محافظة الحسكة فلأنها المقصودة في المقدمة بالمرسوم الأخير الذي ارتدى طابعاً عاماً ليغطي به خصوصيته الكردية. وجاء في هذا التوقيت لينسف المزيد من آمال التغيير، ويزيد من حالة الاحتقان القائمة أصلاً، ويثير مشاعر الإحباط في الوسط الكردي بما تحملها من آثار خطيرة، قد تضعف دور الحركة الكردية في قيادة الجماهير الكردية بسياستها الموضوعية، وتنعش الأفكار الإنعزالية التي لا تميز كثيراً بين العرب، كشعب وكقومية، وبين السلطة الحاكمة.
   ومن هنا فإن على هذه الحركة أن تنشط لإفشال المراهنة على تلك الأفكار وتناضل لكسب المزيد من الرافضين لمثل هذه المراسيم، من بين أبناء الشعب السوري، ودعوة الجهات المعنية به، محامين ومهنسين ومقاولين ومنظمات حقوقية وفعاليات مجتمعية، لإستنكاره والدعوة لإلغائه أو إعادة صياغته بما يتلائم مع عصر التغيير والإصلاح والتقدم..لأنه من جهة أخرى يهدد السلم الأهلي، فالعلاقات بين الناس لا يمكن أن تتوقف، حتى لو عطلت مثل هذه المراسيم سبل التعامل الرسمية، التي تدفع المواطنين بالنهاية للتعامل خارج القانون، مما سيؤدي إلى خلق النزاعات وإفساح المجال امام السماسرة وإنعاش أساليب الاحتيال المتنوعة.
  أخيراً، نسأل الواقفين وراء هذا المرسوم عن الفوائد التي سيجنيها الوطن من إصداره سوى إحكام القبضة الأمنية التي بهذه الحالة، سيزداد تحكماً بحياة المواطنين، كما نسأل عن الجهة المستفيدة من تكريس التفرقة بين المناطق الحدودية وغير الحدودية ؟. ولماذا تدفعون الوضع الكردي نحو المزيد من الاحتقان؟. وهل سياسة الحرمان والتمييز هي الخيار الأفضل لحل القضية الكردية في البلاد؟.علماً أن هذه السياسة قد جربها آخرون، وفشلوا فيها، إلى أن أدركوا أخيراً، بأن الحل الديمقراطي هوالكفيل بحلها، وإنصاف شعبنا الكردي المسالم، وبالتالي تحصين الوحدة الوطنية، التي تعتبر الضمانة الأساسية لمواجهة مختلف أشكال التحديات الداخلية والأخطار الخارجية التي لا يمكن التصدي لها إلا من خلال جبهة داخلية متماسكة، يتمتع فيها الجميع بنفس الحقوق دون استثناء، ويملؤهم الشعور بالمسؤولية تجاه وطنهم المشـترك.
ــــــــــــــــــ
بيـــــــــان إلى الرأي العام 
  في خطوة ليست بجديدة على الساحة الشوفينية، ولكن وقعها كان ثقيلاً على الذين راهنوا على انفراج في تعامل السلطة مع الشأن الكردي , فكل المؤشرات تؤكد أن هنالك تصعيداً شوفينياً ممنهجاً ضد الشعب الكردي وقضيته وبكل الوسائل من ملاحقة واعتقال وسجن، وتمييز صارخ  بين المناطق الكردية والمحافظات الأخرى من حيث البنية التحتية والخدمات العامة وحتى قتل للكرد كما حصل في آذار 2004 وخريف 2007 وعشية نوروز 2008 .
  يأتي المرسوم (49 ) في هذا السياق لينضم إلى سلسلة المشاريع والسياسات والإجراءات الشوفينية التي تستهدف المناطق الكردية والتي باتت مكبلة بقيود ثقيلة تنهك الشعب الكردي من خلال لجم تطوره الخاص فلم يكتف النظام بالتخلي عن واجباته العامة تجاه تلك المناطق بل أحاطها بسلسلة من الخطوط الحمراء وجعلها حقلاً للمزيد من التجارب الشوفينية العنصرية بغية تعقيد حياة الناس في هذه المناطق بالمزيد من القيود والقوانين العنصرية والإمعان في زيادة فقرهم .
  فالتمسك غير المبرر بتطبيقات مشروع الإحصاء الرجعي والإمعان في استكمال الحزام العنصري العربي بتوزيع أراضي ما كانت تسمى بمزارع الدولة على مواطنين عرب استقدموا من محافظتي الرقة وحلب , وإثارة الفتن بين فلاحي وضع اليد والملاكين الكرد في منطقة الحزام العربي بالجزيرة بشكل خاص , وفي الإطار ذاته يأتي المرسوم 49 الذي رغم كونه اتخذ طابعاً عاماً من الناحية النظرية إلا أن المناطق المعنية به عمليا هي محافظة الحسكة  والمناطق الكردية على الشريط الحدودي لمحافظتي الرقة وحلب , كل ذلك يعني الإمعان في انتهاج السياسة الشوفينية ، فالمرسوم الجديد عملياً (يمنع نقل أو تبديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري كان في منطقة حدودية أو أشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار .... إلا بترخيص مسبق) علماً أن الترخيص المسبق هو بالنسبة للمواطن الكردي  حلم شبه مستحيل التحقيق ، وهذا يعني ان المواطن الكردي لا يحق له عمليا البيع والشراء لأن الترخيص المسبق يخضع لموافقات أمنية لها اعتبارات شوفينية معروفة مثلها في ذلك مثل تطبيقات المرسوم (193) لسنة 1952 والمرسوم (41)لسنة 2004 اللذين حصرا حق التملك  للأراضي الزراعية في المناطق الحدودية بموافقة وزارتي الداخلية والدفاع معاً، وبالتالي موافقة الجهات الأمنية التابعة لهما  , ويعرف الكل أن تلك الموافقات لم ولن يحظى بها أي مواطن كردي .
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  إننا نعتقد بل نجزم أن هذا المرسوم هو استكمال للمرحلة الثانية للحزام العربي والقاضي بترحيل الكرد من مناطقهم التاريخية ، ولكن جاء قرار الترحيل هذا بصيغة قانونية بعيدة عن الضجيج والصخب، فبعد تدمير القطاع الزراعي بشقه المروي جاء تدمير الحرف والمهن الصغيرة الخاصة من خلال منع عمليات البيع والشراء للمحلات التجارية وكل العقارات التي تحتاجها المهن والحرف المختلفة ، وإذا علمنا أن النشاط الاقتصادي للمناطق الكردية يعتمد بالدرجة الأولى على النشاط الزراعي بشقيه المروي والبعلي والمهن والحرف المختلفة لتأكد لدينا أن المقصود عملياً هو منع الكرد من أي استملاك جديد وإغلاق فرص العمل الخاص نهائياً أمام الجيل الناشئ وبالتالي دفع أعداد متزايدة منهم إلى الهجرة الجماعية القسرية إلى أماكن أخرى خارج مناطقهم الأصلية .
  نرى أن هذا المرسوم يشكل خرقاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية ومخالفاً للدستور السوري ومناقضاً للمصلحة الوطنية بل يزيد من حالة الاحتقان الموجودة أصلاً لدى الشعب الكردي , نؤكد إذا كانت الغاية منه خدمة الوطن فإنه يعطي نتائج معكوسة حيث يلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية والتي بالأصل تعاني من تصدعات شديدة ، وإذا كان الهدف هو ترويض الشعب الكردي فإن النتيجة أيضاً معكوسة تماماً لأن مثل هذه المراسيم والإجراءات المرافقة لا تزيد الشعب الكردي إلا إصراراً على التمسك بحقوقه وتدفعه إلى التشدد تجاه سياسات السلطة وممارساتها، وتحفزه لتصعيد نضاله الوطني بكافة السبل والوسائل الديمقراطية .
  إننا نؤكد أن الوحدة الوطنية الحقيقية ومصالح الوطن العليا تقتضي التخلي عن جميع السياسات والممارسات الشوفينية تجاه الشعب الكردي وقضيته، وإلغاء جميع المراسيم التي تستهدفه كمكون أساسي من مكونات الشعب السوري والذي يشكل القومية الثانية في البلاد , ومعالجة آثارها وتداعياتها وأضرارها , وفتح حوار جدي ومتكافئ مع الحركة الوطنية الكردية على أساس الشراكة في الوطن بعيداً عن الهيمنة والتسلط , والإقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي.
   وبهذه المناسبة فإننا نناشد جميع المعنيين بهذا الموضوع من منظمات حقوقية ولجان إحياء المجتمع المدني ومحاميين ومهندسين ومقاولين وسائر فئات جماهير شعبنا السوري رفع أصوات الاستنكار والاحتجاج على هذا المرسوم والمطالبة بإلغائه وتجنيب البلاد آثاره الضارة والمدمرة على الوطن والمواطنين .
  كما أننا نناشد القوى الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان لبذل الجهود الممكنة لحمل النظام على إلغاء المرسوم (49) وكافة الإجراءات والمشاريع العنصرية المطبقة بحق شعبنا الكردي وترسيخ حكم القانون وإطلاق الحريات العامة . 8-10-2008
الأحزاب الموقعة 

· الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)
· حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) 
· الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا 
· حزب يكيتي الكردي في سوريا 
· حزب آزادي الكردي في سوريا 
· الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا 
· حزب المساواة الكردي في سوريا 
· الحزب اليساري الكردي في سوريا 
· الحزب الديمقراطي الكردي السوري
ــــــــــــــــــ
يستنهضون استقلال القضاء وسيادة القانون
في جلسة دفاع حارة (تقرير أولي)
  كتب مراسل النداء:
  بحضور حشد كثيف من المثقفين والناشطين المتضامنين وعائلات المعتقلين والدبلوماسيين ، انعقدت قبل ظهر اليوم الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة معتقلي إعلان دمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق وعضوية المستشارين زياد ادريس ومحمد سليمان وممثلة النيابة العامة وكاتب المحكمة.وذلك بعد أن سمح القاضي لفريق الدفاع الكبيرباجتماع خاص، مع المتهمين من أجل التداول في مذكرة الدفاع . 

  ثم بدأت الجلسة بتفقد المتهمين الذين كانوا حاضرين جميعا في قفص الاتهام، فيما عدا د. فداء الحوراني التي جلست خارجه بعد دقائق من توسطها لعائلتها وأصدقائها. 

وبعد تفقد القاضي لحضور المتهمين فردا فردا، أتاح الفرصة للدفاع ، فتقدم وكيل الدفاع( المحامي.. بني المرجة) عن المتهم مروان العش منفردا بطلب إعلان براءة موكله من التهم الموجهة إليه وإخلاء سبيله فورا ، وتبعه تقدم رئيس هيئة الدفاع عن باقي المتهمين إلى هيئة المحكمة بالمذكرة التي تم التداول فيها وللمرة الأولى مع المتهمين، والتي تضمنت طلب إعلان براءة موكليهم من كافة التهم الموجهة إليهم ، كما طلبت تطبيق الأسباب المخففة في حال جنحت المحكمة إلى الحكم عليهم!

  وحين توجه القاضي إلى المتهمين سائلا عن رأيهم ومشترطاالإختصار ، بدأت د. فداء الحوراني التي ارتدت لحظتها رداء السجن السماوي اللون، فقرأت دفاعها الذي تركز في أملها كمواطنة سورية، أن ترى قضاءنا، حمايتنا المأمولة، في قمة السيادة والنزاهة.

  وتبعها د.ياسر العيتي الذي اعتبر أنه لايدافع عن رأي بعينه ، بل يدافع عن حقه وحق كل مواطن سوري في حرية التعبيرالمقدسة ، التي كفلها الله وكل الشرائع ، ثم تقدم أ. جبر الشوفي الذي أكد على حقه كمواطن في المشاركة وإبداء الرأي ، وعلى كونه مع زملائه ضد سياسة التدخلات الإجنبية، أما محمد حجي درويش فذكر بضرورة وجود المعارضة في الدولة الحديثة، وبالفرق بين نظام الدولة وسلطة الحكم، وفنّد خصوصا تهمة إثارة العنصرية عبر تحليل لمصطلح القضية الكردية في سوريا، مطالبا القضاء باستحقاق اسمه في معالجة هذه القضية المتلخصة في حقوق المواطنة السورية. الأمر الذي يحقق في رأيه دعوة إعلان دمشق إلى استقلال القضاء وحياديه المحكمة ، وحين توجه إلى هيئة المحكمة طالبا العدل، فقد استأذن رئيسها بلفت نظره لتذكر محاكمة المناضل ابراهيم هنانو في ظل الانتداب الفرنسي، وهي المحاكمة التي خلّدت وأصبحت تدرس في كتب الحقوق ومراجع التاريخ..
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  ثم جاء دور أ. رياض سيف ، فصرح بأنه لم يكن راغبا في الكلام لفقدانه القناعة بفائدته، لكنه غيررأيه بعد أن استفزته عبوديته ، ورغب في أن يكون حرا ولو لمدة عشر دقائق. فاستعرض تجربته كنائب وكمعارض سلمي راغب في إشاعة الحوار، ثم كسجين محكوم بتهمة محاولة تغيير الدستور بالقوة!! وأخيرا في محاولته مع أحرارقوى إعلان دمشق الوطنية المخلصة، والذين لم يكونوا يوما تجار سياسة،وذلك في أن يشاركوا بشكل سلمي وعلني وتدريجي من أجل التحول بسورية نحو الديمقراطية. مختتما كلامه في النهاية بقوله : أنه لايعتقد أننا نحاكم من قبل هيئة المحكمة الموقرة ، بل من قبل سلطة تستند إلى حالة الطوارئ والمخابرات.

  أما علي العبد الله، فقال أنه لا يريد أن يكرر ما جاء في أقوال زملائه السابقين، بل إنه يؤكد حقيقة واحدة هي أن اعتقالنا ومحاكمتنا دليل على رفض السلطة أي إصلاح سلمي تدريجي تتطلبه مشكلات سوريا.

  وفي حين لخص د. أحمد طعمة الخضر دفاعه بالقول: إن قضيتنا هي قضية محاكمة لحرية الرأي والتعبير، بينما عالمنا يعتمد اليوم على حرية الفكر في حل مشكلاته ، ونحن لا نريد لبلدنا سوريا مثل هذه السمعة. وكل التهم الموجهة إلينا قائمة على مجرد تفسير معين لعبارات جاءت في البيان الختامي لمجلسنا الوطني، ونحن نربأ بمحكمتكم الوقوف عند هذا التفسير، متوسمين منها في النهاية العدل والانصاف.

  أما أ.فايز سارة فقال: باختصار إن أهدافنا في إعلان دمشق هي البحث عن مستقبل أفضل لسوريا والسوريين، ونحن نحاكم على وجهة نظر كما سبق في قول أحد الزملاء، بينما يفترض بالمحكمة أن تكون حكما حياديا بين متخاصمين.

  وتابع أ. أكرم البني بالقول: ما يجري الآن هو محاكمة ذات طابع مختلف، هي محاكمة أناس ذوي رأي ، ولاجدوى كبيرة من مناقشة طبيعة هذه المحاكمة، .وعلى الرغم من كل ذلك، ومهما كانت الأسباب فأنا أفضل أن يكون في بلادي دستور وقوانين تحمي حقوقي، وأن يكون هناك قضاء يحمي حرية الرأي والاجتهاد.

  وأخيرا قال الفنان طلال أبو دان : هذه محاكمة أفكار ومفاهيم أكثر منها محاكمة أشخاص ، وللمفارقة هناك تجربة علمية كبرى تجري على الحدود الفرنسية السويسرية يتوقع لها أن تغير كثيرا من المفاهيم وتقلبها رأسا على عقب. بينما يطمح هؤلاء المناضلون بصورة سلمية وهادئة إلى شيء من التطوير والحداثة، نجد نظامنا لايستوعب ذلك، فهل من المعقول أن لا يتحمل النظام رأيا آخر، بل يمضي في رفضه ومحاكمته. وباختصار أنا لاأرى هذه المحكمة تحاكمني بل إنها تحاكم كل فكر حر في هذا البلد!.

  هذا، وقد تخللت المحاكمة فترات تصفيق حادة أعقبت العديد من كلمات الدفاع التي أدلى بها المعتقلون، ولوحظ أن القاضي لم يمنع ذلك، على عكس تهديداته السابقة. وأخيرا اختتمت الجلسة بإعلان القاضي رفع المحاكمة لإصدار القرارإلى يوم 29 تشرين الأول القادم، بينما سمح للأهل والأصدقاء بفترة انتظار قصيرة تحت رقابة الشرطة.
ــــــــــــــــــ
بـــيان
في الخامس من تشرين الأول الجاري تصادف الذكرى السادسة والأربعين للإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962 وجرد بموجبه أكثر من / 150 / ألف من المواطنين الكرد من الجنسية السورية بشكل عشوائي ومناف لكافة القيم والمبادئ الإنسانية ولشرعة الأمم المتحدة وللمواثيق الدولية.
إن هذا الأجراء العنصري جاء تلبية لرغبات غلاة الشوفينية وبذريعة الدفاع عن عروبة الجزيرة (محافظة الحسكة )، إلا أن الأحداث والوقائع أثبتت بطلان وزيف هذه الادعاءات فالكرد لم يسعوا وخلال أكثر من نصف قرن إلى إلحاق الأذى بوطنهم سوريا، بل على العكس من تلك الافتراءات فأنهم ناضلوا بكل طاقاتهم وإمكاناتهم للدفاع عن بلدهم سوريا، وقدموا في سبيل ذلك التضحيات الجسام منذ تأسيس الدولة السورية الحديثة وحتى يومنا هذا، وكانوا على الدوام عامل استقرار في مناطقهم ومناطق تواجدهم، واعتبرت الحركة الوطنية الكردية الشعب الكردي جزء من المجتمع السوري والحركة السياسية الكردية جزء من الحركة الوطنية والديمقراطية في البلاد، إلا أنهم تعرضوا وخلال عقود من الزمن لسياسة الاضطهاد والتمييز القومي فطبقت بحقهم مشاريع شوفينية كان أولها الإحصاء الاستثنائي المقيت وصولاً إلى مشروع الحزام العربي السيئ الصيت والذي بموجبه تم حرمان الآلاف من الفلاحين والمواطنين من أبناء شعبنا الكردي من أراضيهم الزراعية ومنحت تلك الأراضي لعشائر عربية استقدمت من محافظتي حلب والرقة ناهيك عن الحرمان من التعلم والتعليم باللغة الكردية، وتعريب أسماء القرى والمدن والبلدات الكردية وغيرها من الإجراءات والتدابير الاستثنائية.
وعلى الرغم من الوعود التي قطعت من قبل المسؤولين في الدولة وبشكل خاص من قبل السيد رئيس الجمهورية، إلا أن هذه المعاناة لا تزال مستمرة.
 فإننا ندعو بحل هذه القضية حلاً جذرياً وذلك بإعادة الجنسية التي هي حق طبيعي ومكتسب لكل إنسان وفقاً للمبادئ الإنسانية ولشرعة الأمم المتحدة وطي هذا الملف بشكل نهائي بإعادة الحق لأصحابه وتعويض المتضررين جراء هذا الإجراء الشوفيني، مما سيؤدي إلى إزالة الغبن وحالة الاحتقان لدى المواطنين الكرد وسيساهم بلا شك في تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة فئات وشرائح المجتمع السوري.
3 / 10 / 2008 
المجلس العام للتحالف الكردي في سوريا
ــــــــــــــــــ
استقبال وفد من

المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي

من قبل ممثلية الأمم المتحدة في دمشق
قام وفد باسم المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا بتاريخ 5 / 10 / 2008، بتقديم مذكرة إلى ممثلية الأمم المتحدة في دمشق بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة ، وكان هذا نصها:

ممثلية الأمم المتحدة في دمشق
تحية تقدير واحترام
يصادف يوم الخامس من تشرين الأول الذكرى السادسة والأربعين للإحصاء الاستثنائي الجائر الذي أجري في محافظة الحسكة عام 1962 بموجبه تم تجريد مالا يقل عن / 150 / ألف من المواطنين الكرد من الجنسية السورية بدوافع عنصرية ليس إلا، والذين يتجاوز عددهم اليوم أكثر من نصف مليون إنسان بين مجرد من الجنسية ومكتومي القيد.
إن هؤلاء يعانون أشد المعاناة كونهم محرومين من العمل في دوائر الدولة ومؤسساتها، ولا يحق لهم السفر خارج البلاد والعودة إليه أو حتى الإقامة في الفنادق داخل سوريا إلا بموجب موافقة من الأجهزة الأمنية، كما أن أبناءهم محرومون من الدراسة في الجامعات والمعاهد السورية وغيرها من التدابير والإجراءات التي تثقل كاهلهم، ناهيك عن أنهم يشعرون بالاغتراب داخل بلدهم.
   إننا في المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا نهيب بكم ونناشد ضمائركم الحية بالوقوف إلى جانب المعاناة الإنسانية لهؤلاء عبر مطالبة الحكومة السورية بحل قضيتهم وإعادة الجنسية لهم وذلك تحقيقاً للحق وفق كل الشرائع والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان فاكتساب الجنسية كما تنص عليه كل المواثيق والعهود الدولية حق طبيعي ومكتسب ولا يجوز سحب أو تجريد أي مواطن في أي بلد كان من جنسيته.
  في الختام تقبلوا فائق تقديرنا واحترامنا
5 / 10 / 2008 
المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
ــــــــــــــــــ
تصريح

   في السابع والعشرين من شهر أيلول الجاري وقع انفجار بسيارة مفخخة في جنوب دمشق، أودى بحياة / 17 / مواطناً وجرح / 14 / آخرين وفق المصادر الرسمية.......
  إننا في المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ندين ونستنكر هذا العمل الإرهابي الجبان، وندعو في الوقت نفسه النظام إلى المضي قدماً في سياسة الانفتاح على العالم الخارجي وتحقيق السلام العادل والشامل المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقبل السلام، وكذلك ندعو إلى الانفتاح في السياسة الداخلية بجدية بغية تخفيف المعاناة عن المواطنين السوريين وذلك من خلال إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي إعلان دمشق، وإفساح المجال أمام القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد بالمشاركة في الحياة السياسية وحل المعضلات والقضايا التي تعاني منها بلادنا، وذلك لتمتين الجبهة الداخلية في وجه قوى الإرهاب والظلام.

28 / 9 / 2008 المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي
ــــــــــــــــــ
المرسوم رقم / 49 / لعام 2008:
انتهاك صارخ للحقوق الأساسية للمواطن السوري
في سابقة خطيرة وضمن سياق سلسلة من المراسيم والقوانين والتشريعات الاستثنائية المجحفة في سوريا، صدر مؤخراً مرسوم جديد برقم / 49 / تاريخ 10 / 9 / 2008 وتم تعميمه اليوم على مكاتب التوثيق في مديريات المصالح العقارية بالمحافظات السورية، حيث جاء فيه:(يمنع وضع أي من إشارات الدعاوى والرهن والحجوزات والقسمة والتخصص…على صحيفة العقار في المناطق الحدودية سواء أكان العقار ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أو خارجه، إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني من وزارة الداخلية ).وهذا يعني أن تطبيق المرسوم المذكور سيؤدي إلى نتائج وآثار كارثية خطيرة على حقوق المواطنين، وبالتالي إلى خلق حالة من التوتر والفوضى وعدم استقرار العلاقات الاجتماعية بين الناس، لأن الحصول على الترخيص القانوني أمر في غاية الصعوبة أن لم نقل مستحيلاً، كونه يخضع أولاً وأخيراً لموافقة الأجهزة الأمنية وهذه الأجهزة لا تعطي الموافقات وخاصة بالنسبة للمواطنين الذين يعملون في الشأن العام وأصحاب الرأي وكذلك بالنسبة للمواطنين الأكراد في سوريا، حيث لم يسبق لمواطن من أصل كردي أن حصل على الترخيص القانوني منذ زمن بعيد بسبب سياسة الاضطهاد والتمييز التي تمارسها السلطات السورية بحق الشعب الكردي.
أن وضع إشارة الدعوى أو الحجز أو الرهن أو القسمة أو…، على صحيفة العقار جاء أصلاً لحماية حقوق صاحب الحق، وحمايته من الضياع والعبث. وقد كفل هذا الحق جميع القوانين والدساتير الوطنية والدولية، فكيف يأتي مرسوم أو قانون وبجرة قلم يصادر هذا الحق الطبيعي من المواطن؟؟!!!
ويأتي هذا المرسوم الجديد في وقت كان المواطن السوري يتطلع فيه إلى إلغاء أو تعديل القيود المتعلقة بالملكية الزراعية في المناطق الحدودية المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي رقم / 193 / لعام 1952 وتعديله وكذلك بالقانون رقم / 41 / لعام 2004 ولم يكن هذا المواطن يتصور أن المخفي أعظم، حتى صدر هذا المرسوم المنافي لجميع المواثيق والقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
\إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعتبر هذا المرسوم منافياً للحقوق الأساسية للإنسان، وبشكل خاص حقه في التملك وفي تحصيل أمواله وحقوقه تجاه الآخرين وحمايتها من الضياع والتهرب، بدون أن تكون هناك أية قيود أو عراقيل من الجهات الإدارية والأمنية، ونطالب الجهات المسئولة بإلغاء هذا المرسوم الجائر وتفادي ما يمكن أن ينتج عن تطبيقه من نتائج وآثار سلبية تنعكس على الاستقرار الاجتماعي في البلاد.21 / 9 / 2008
المنظمة الكردية
 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورياdad
ــــــــــــــــــ
حالة حصار بين البطالة والفساد
هيئة تحرير النداء

لم تسمع غالبية السوريين بنبأ الزوارق الصغيرة التي تحمل شباباً منهم يهربون من البطالة والفقر إلى قبرص بطريقة غير شرعية، ولا تنطبق عليها أدنى معايير السلامة والأمان. وآخر هذه الأنباء أن موج البحر قد رمى جثث خمسة منهم وأعادها مشوهة إلى شاطئ اللاذقية في يوم الخميس 25/9/2008، وبقي مصير زملائهم الـ 23 الآخرين من ركاب الزورق مجهولاً.
جاء الخبر لنكتشف أن طريق الموت هذا مفتوح منذ زمن بعيد، وهو لا يُقابل إلاّ بالتعتيم الشامل من قبل الإعلام الرسمي، وهو دأب السلطة دائماً في التعامل مع مشاكلنا وأزماتنا المستعصية.

فما الذي يدفع شبابنا إلى سلوك هذا المسلك الخطر إلاّ الحاجة والفقر والبطالة؟ وما الذي يجعل من بلادٍ كبلادنا فريسة لهذه الأزمات، وهي المعروفة بثروتها عموماً، وثروتها البشرية خصوصاً، إلاّ كون الفساد ينخر جسدها، ويمتصّ خيراتها بشراهة لم تتناقص رغم كلّ ما يُقال؟!
لقد جاءت سوريا في مؤشّر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في المركز 147 بين دول العالم، وبعد جميع الدول العربية ما خلا السودان والعراق. وهي كانت في المركز 70 عام 2005، و93 في عام 2006، و138 في عام 2007. وذلك في تراجعٍ مستمرّ يعطي فكرةً فاضحة ومؤلمة عن مصير ثروتنا الوطنية.

لم يعد مقنعاً ما تدّعيه الحكومة عن محاربة الفساد، وكذلك تصديق نجاعة الإجراءات التي تملأ الصحف حول التحقيق مع مدراء أو طرد موظّفين من الخدمة. بل إن المواطن البسيط في بلادنا لم يعد يرى في ذلك إلاّ ذرّاً للرماد في العيون، ومجانبة لواقع الحال، ومواقع الفساد الكبير الحقيقية.

فقد أصبح معروفاً للقاصي والداني، محلياً وخارجياً، أن استغلال السلطة لتحقيق الكسب الحرام في أرفع المواقع، أو عن طريق الأقرباء والشركاء جهاراً نهاراً، هو مصرف الاقتصاد الوطني، وباب الإنفاق الكبير الذي يستنزف شعبنا.

الغريب فقط هو تزايد نسبة الفساد يوماً بعد يوم، رغم انسداد الأفق على التعتيم عليه بعد الآن، ورغم انفتاح العالم واتّضاح الحاجة إلى تغيير النهج بعد وصوله إلى القاع والقرار. فكأنّما يشعر البعض بأن الأيام مقبلة على مثل هذا التغيير، ولا بدّ من انتهاز الفرصة وعدم تضييع الوقت والانقضاض على ما بقي في "المستودعات" المفتوحة.
يخطئ من يحسب أن شعبنا سوف يرتمي في البحر! وهو يدرك أنّ مفتاح هذه الأزمة في الشفافية بدلاً من التعتيم والحجر على الحريات، وفي حكم القانون بدلاً من حالة الطوارئ، وفي استقلال القضاء بدلاً من هيمنة الأجهزة المعروفة عليه، وفي تطوير المشاركة السياسية بدلاً من احتكار السلطة والقرار.. وفي العمل من أجل ذلك كله بدلاً من التبرير والاستكانة والاستسلام!.
ــــــــــــــــــ
تكريم الطلاب الناجحين

    قامت منظمات حزبنا في مدينة حلب والرقة ومنطقة عفرين وقراها بزيارة الطلاب الناجحين في الشهادتين الإعدادية والثانوية وأهاليهم ، ونظمت بعض الأمسيات الاحتفالية لأجل تكريم ما يقارب /1125/ شاباً وشابة وقدمت لهم هدايا رمزية تقديراً لجهودهم في تحصيل العلم والمعرفة وتشجيعاً لهم على متابعة هذه المسيرة النيرة التي تقي الإنسان من شرور التخلف والجهل ، وقد لاقى هذا التقدير الذي أصبح تقليداً سنوياً استحسان الأهل وشكرهم ، وركزّ ممثلي المنظمات على أجواء المحبة والألفة وتعلم اللغة الكردية إلى جانب العلوم الأخرى.

ــــــــــــــــــ
مدرسة المتفوقين بحلب

  نهاية شهر آب 2008 تقدم ما يقارب /400/ أربعمائة طالب ناجح في الشهادة الإعدادية ونال ما لايقل عن /280/ درجة من المجموع العام ، إلى اختبار القبول في مدرسة المتفوقين الوحيدة بحلب لأجل تسجيل عدد محدد منهم فيها ، ولدى إعلان النتائج تفاجئ البعض بعدم قبولهم نتيجة حصولهم على درجات أقل في الاختبار رغم ارتفاع معدلاتهم في الشهادة ، مما خلق لديهم شعوراً بالخيبة وشكل امتعاضاً وتشكيكاً في نفوسهم. 

  إن هذا الاختبار الذي يجرى بعد ما يقارب الشهرين من الامتحان الأساسي لا معنى له من حيث تحديد مستوى الطالب ويفتح المجال للتلاعب والتدخل ومراعاة المحسوبيات ، والأفضل هو إجراء مفاضلة للطلاب المتقدمين واختيار العدد المطلوب بدءاً من أعلى الدرجات إنصافاً لهم ومنعاً للتمييز.

ــــــــــــــــــ
من نشاطات منظمة دمشق لشهر أيلول:
ندوتان واحدة في دمشق وأخرى في ريفها 
       أقامت منظمة دمشق لحزبنا ندوة سياسية حضرها عدد من رفاقنا وأصدقائنا من الطلبة الكرد في جامعة دمشق حيث توقف فيها الرفيق المحاضر على آخر المستجدات والمتغيرات السياسية وقد أغنى الحضور الندوة بأسئلتهم وتعقيباتهم القيّمة 

       كما أقامت منظمتنا ندوة أخرى في ريف دمشق تحدث فيها الرفيق المحاضر عن الوضع السياسي في سورية وآخر المستجدات على الساحة الوطنية السورية ووضع الحركة الكردية في سوريا 
  وقد حضر الندوة عدد من أصدقائنا ومؤيدي حزبنا وأغنوا الندوة بتساؤلاتهم وملاحظاتهم القيّمة .
ــــــــــــــــــ
أخبار الأمسيات الكردية في دمشق:
  أقامت لجنة الامسيات الكردية في دمشق الأمسية الرابعة والسبعين من الامسيات الكردية وذلك في الليلة السادسة والعشرين من شهر رمضان المبارك واستضافت هذه المرة الشاعرة الاستاذة نسرين تيلو حيث أغنت الأمسية بباقة من القصص القصيرة هي : 

Piwazk 
Taboo 

heşt pê 

kilîtê Amûdê 

  هذا وقد حضر الأمسية عدد من السادة المهتمين بالشأن الثقافي وأغنوا الأمسية بملاحظاتهم وانتقاداتهم. 

الجدير بالذكر أن الأستاذة نسرين شاعرة وكاتبة للقصة بالإضافة لكتابة المقالات المتنوعة في الصحف والمجلات والمواقع الألكترونية الكردية باللغتين العربية والكردية
ــــــــــــــــــ
أحكام جائرة بحق خمسين كرديا بدمشق
  جرت اليوم وقائع جلسة جديدة لمحاكمة خمسين كرديا امام قاضي الفرد العسكري الاول بدمشق في جلسة علنية طلقاء ,على خلفية المظاهرة الاحتجاجية على مقتل الشيخ الضحية معشوق الخزنوي في ظروف غامضة عام 2005 ، 

   وقد اصدر قاضي الفرد العسكري  الاول بدمشق من حيث النتيجة القرار التالي :

 اسقاط دعوة الحق العام من جرم ذم إدارات الدولة وإثارة الشغب لشمولها بالعفو الرئاسي الذي صدر عام 2007والحكم على الجميع بالحبس ستة اشهر من جرم إثارة النعرات الطائفية حسب المادة 307  عقوبات سوري وخفضت العقوبة الى اربعة اشهر بالنسبة لمن حضر إحدى جلسات المحاكمة وحساب مدة توقيفهم من مدة العقوبة قرارا قابلا للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوميا بالنسبة  للذين  صدر  الحكم  بحقهم  وجاهيا أو بمثابة الوجاهي وقابلا للاعتراض  للذين صدر  الحكم  بحقهم  غيابا 

   وقد حضر الجلسة المحامون خليل معتوق – إبراهيم حكيم – فائق حويجة وممثلون عن السفارات الأمريكية والألمانية و الفرنسية ولم يحضر عن منظمات حقوق  الإنسان  السورية  سوى الزميلة هرفين اوسي ممثلة  عن  اللجنة  الكردية  لحقوق  الإنسان . كما حضر كل من المحامين الاساتذة خليل معتوق وابراهيم حكيم وفائق حويجة
  إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ندين استمرار محاكمة المواطنين المدنيين امام المحاكم العسكرية ونعتبر ان هذه الاحكام جائرة, كون المحكومين مارسوا حقا دستوريا تكفله جميع المواثيق والعهود الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان. كما نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية والامنية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السوريةكما نؤكد بان هذه المحاكمة حملت في مجرياتها واطالة مدتها عبئاً وعقوبة اضافية بسبب نقلها من القامشلي الى دمشق مما أضر اشد الضرر بالمحكومين   .

دمشق 14/9/2008
     المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان
ــــــــــــــــــ
لقاء مع المتفوق على مستوى سوريا

في آلة الطنبور
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الطالب آياز عبد الرزاق حج قاسم من عامودا

بداية نقول لك ألف مبروك على هذا التفوق والنجاح 
س1- الطالب آياز هل لك أن تعرفنا بنفسك (بطاقتك الشخصية ) ؟   
ج1- اسمي آياز عبد الرزاق حج قاسم تولد عامودا 1996 الصف السادس الابتدائي، مدرسة عمار بن ياسر، ونجحت إلى الصف السابع إعدادية سليم السيد. 
س2- ما هو شعورك بهذا النجاح الذي حققته ؟
ج2- شعرت بفرحة كبيرة لأنني حققت ما كنت أتمناه وأصبو إليه.
س3- هل لك أن تحدثنا عن كيفية تفوقك في هذا المجال؟
ج3- كان تفوقي أولاً على مستوى بلدتي عامودا، وبعدها كان على مستوى المحافظة، ثم على مستوى سوريا وذلك كان في محافظة حمص وتفوقت وقتها بجدارة، ثم بعد فترة من تفوقي على مستوى سوريا دعوت إلى معسكر الإبداع في محافظة طرطوس، وهناك تدربت بشكل جيد على أسلوب النوتات والمقامات والأبرا، وفي معسكر التدريب أيضاً كنت من المتفوقين بدون منازع.
[image: image5.jpg]


وبعد كل هذه الاختبارات والتدريبات التي تمت لي في تلك الفترة عدت إلى البيت، وبعد عودتي من معسكر الإبداع بحوالي شهر ونصف تقريباً، تم إعلامي من قبل مسؤول قسم الموسيقى في الحسكة بأن هناك رحلة ترفيهية لك ولبعض زملائك المتفوقين في مواد أخرى إلى جمهورية تونس، وفعلاً ذهبنا إلى تونس مروراً بمصر وبقينا هناك خمسة عشر يوماً.
س4- هل حددت في حياتك مسبقاً هدف معين لكي تحقق النجاح الذي تتمناه؟
ج4- باعتقادي يجب على كل إنسان أن يضع أهداف مسبقة ومعينة في حياته لكي يصل إلى مبتغاه، وكان هدفي الأول هو أن أكون عازفاً كبيراً في المستقبل.
س5- إن الكثيرين من الطلاب يتردد على ألسنتهم عدم الحماس والاندفاع أو التشجيع على الدراسة ؟ ما هي برأيك أهم الأسباب التي تؤدي إلى حب الدراسة والتشجيع عليها؟
ج5- إن ما يشجع الطالب على الدراسة هو الطموح والأمل ليكون طالباً ناجحاً في حياته، بالإضافة إلى دور الأهل في ذلك.
س6- هل تعتقد بأن كل طالب لديه الإمكانية والاستعداد للنجاح والتفوق؟ ومن كان غير قادر على ذلك فما هو الطريق للحصول عليها؟
ج6- لا شك أن كل إنسان يمتلك القدرة والاستعداد للنجاح إذا توفر لهذا الإنسان التربية والتوجيه السليمين، وخاصة البيئة الاجتماعية ومحيطه الذي يأمن له كل الأسباب المساعدة للنجاح.
س7- هل في حياتك شخص معين أثار خيالك وعمل على تنمية قدراتك ومواهبك، إن وجد؟ فمن هو هذا الشخص؟
ج7- الشخص الذي أحاطني بالحب وساهم في تنمية قدراتي ومواهبي هما: والدي ووالدتي أولاً، ثم مدير مدرستي الأستاذ عيسى إبراهيم، ومدربي الأستاذ سلمان شيخي ثانياً، وأيضاً لا أنسى دور وفضل فرقة عامودا للثقافة والفنون.
س8- ما هي رسالتك التي توجهها إلى زملائك الطلاب فيما يخص التفوق والنجاح؟
ج8- بكل صراحة إنني أقول لهم أن التفوق والنجاح يحتاجان إلى الصبر وتنظيم الوقت، والموسيقى بشكل عام تساعد على التوازن والرقي في شخصيتهم ولا تكون عائقاً أبداً أمام تحصيلهم العلمي.
وقد صدق الشاعر حين قال: 
بقدر الجد تكتسب المعالي ................. ومن طلب العلا سهر الليالي
س9- ماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟
ج9- إنني أطمح أن أكون عازقاً كبيراً في المستقبل لأساهم في تخفيف آلام المعذبين عن طريق هذا الفن الجميل والرائع.

  باسم هيئة التحرير: نتمنى لك التوفيق والنجاح في مسعاك 
ــــــــــــــــــ
من نشاطات منظمة حزبنا

في سري كانيه ( رأس العين )

#- ندوة عن دور المنظمات المدنية في مراقبة حقوق الإنسان. 
#- ندوة عن تاريخ تأسيس الحركة الكردية في سورية منذ نشأة الدولة السورية الحديثة وحتى الآن.
 #- ندوتين سياسيتين حول دور حزبنا في الحركة الكردية وإعلان دمشق، وعن الخلاف الأخير في التحالف والموقف منه. 
#- ندوة للطلبة بمناسبة افتتاح المدارس تم في هذه الندوة تشجيعهم على الدراسة والتأكيد على متابعة تحصيلهم العلمي. 
#-  بمناسبة افتتاح المدارس قامت المنظمة وبالتعاون مع بعض الخيرين على توزيع اللوازم المدرسية مجاناً على ما يقارب المائة طالب وطالبة. 
#-  أصدرت المنظمة مجلة المحور العددين (5-6) فكان المحور الأول عبارة عن وثائق عن محاكمة نور الدين ظاظا التي قدمها لمحكمة أمن الدولة العليا في دمشق عام 1961- بالإضافة إلى وصية القاضي محمد رئيس جمهورية مهاباد أثناء إعدامه في عام  1946 ، وأيضاً بعض الوثائق عن قائد ثورة الشمال (إبراهيم بيك هنانو) الذي دحر جيوش الاحتلال الفرنسي في أكثر من موقع وتحالف مع ثوار الجنوب والساحل بالإضافة إلى بعض وصايا بديع الزمان.
  أما المحور الثاني فجاءت بملف خاص عن الإحصاء الاستثنائي فضم بين دفتيه (البيان الملصق الذي أصدرته القيادة المشتركة للأحزاب التي توحدت في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية (يكيتي)، بالإضافة إلى محاكمة المناضلين الذين اعتقلوا بهذه المناسبة في عام 1992، وعدد من المقالات بهذه المناسبة .
ــــــــــــــــــ
محمد أمين درويش ( أبو عكيد ) في ذمة الله

   
بتاريخ 20 / 9 / 2008 توفي ( أبو عكيد ) محمد أمين درويش عن عمر ناهز / 71 / عاماً، حيث قضى المرحوم عقوداً عديدة في المجال السياسي والثقافي، وكان من المنتسبين الأوائل إلى أول تنظيم كردي في سوريا، وكان المرحوم ملتزماً بقضايا شعبه، وكان له دور اجتماعي وثقافي فاعل بين أبناء منطقته.
   لقد أعتمد المرحوم على نفسه تعلم القراءة والكتابة باللغتين العربية والكردية، وكان عضواً ناشطاً في (كروب ديريك للثقافة الكردية )، إلى أن وافته المنية بتاريخ 20 / 9 / 2008 في مدينة ديريك، ووري جثمانه الثرى في مقبرة المدينة وسط حشد جماهيري كبير.  وقد ألقى هوشنك مصطفى وهو أحد أعضاء (كروب ديريك للثقافة الكردية) كلمة مقتضبة أشار فيها عن مناقب المرحوم وخصاله الوطنية الحميدة.
تغمد الله المرحوم بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ــــــــــــــــــ
وفاة الشخصية الوطنية عبدالله ملا سليمان

بتاريخ 27 / 9 / 2008 توفي الشخصية الوطنية عبدالله ملا سليمان ( أبو شيرو) تولد عام 1937، في مدينة القامشلي، ووري جثمانه الطاهر في مقبرة المدينة بحي ( قدوربك)، وهو ينحدر من عائلة وطنية معروفة بنضالاتها وخدماتها تجاه شعبها الكردي، وهو شقيق المناضل المعروف درويش ملا سليمان الذي كان من المساهمين الأوائل في تأسيس أول حزب كردي في سوريا.
  المرحوم تعرض للاعتقال والتعذيب في عام 1966 في سجن الحسكة من ضمن مجموعة كان عددهم يتجاوز / 54 / شخصاً، وكان مسانداً ومؤمناً بعدالة قضية شعبه الكردي المضطهد والمحروم من حقوقه القومية حتى آخر لحظة من حياته.
أسكن الله الفقيد جنانه وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان 
ــــــــــــــــــ
أربعينية الرفيق عبدالجليل أبو آراس
   أقامت منظمة حزبنا في منطقة آليان بتاريخ 20 / 9 / 2008 أربعينية الرفيق عبدالجليل خليل (أبو آراس) وذلك في قريته بني سادي التابعة لناحية جل اغا (الجوادية) منطقة ديريك ( المالكية )، والذي وافته المنية بتاريخ 11 /8/2008 في بلاد الغربة في السعودية بعيداً عن أرض الوطن، حاله حال الكثيرين من أبناء جلدته بحثاً عن لقمة العيش، حيث شاركت في هذه المناسبة بعض ممثلي الأحزاب الكردية وكروب الثقافي (كركي لكي– آليان)، كما ألقيت في هذه المناسبة كلمة حزبنا ومنظمة آليان للحزب وكلمة حزب يكيتي وبرقية حزب التقدمي، واختتمت المناسبة بكلمة من أهل الفقيد، شكرت فيها        * الجميع على حضورهم ومشاركتهم أحزانهم.
*المجد والخلود للرفيق أبو آراس.

ــــــــــــــــــ
مؤسسة تعليم وحماية اللغة الكردية
تكرم الطلاب المتفوقين
   قامت مؤسسة تعليم وحماية اللغة الكردية في أوائل شهر أيلول بتكريم الطلاب المتفوقين للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كافة منظمات الحزب من تربسبي إلى ديريك، كما تم التأكيد على حثهم وتشجيعهم على مواظبة ومتابعة تحصيلهم العلمي رغم العراقيل والصعوبات المعيشية التي تعترض طريقهم، وحثهم أيضاً على أهمية العلم في تطور المجتمعات ورقيها من كافة النواحي، مشيراً إلى أن المتفوقين قد اجتهدوا في دراستهم ووصلوا الليل بالنهار كي يحصدوا ثمار اجتهادهم بما يؤهلهم أن يكونوا أداة فاعلة في المجتمع.
ــــــــــــــــــ
جنسيتي حق لي.. ولأطفالي
ما زال قانون الجنسية السوري يعبر عن تمييز صارخ ضد المرأة السورية بعدم الاعتراف بها كمواطنة لها كافة حقوق المواطنة. إذ يسلبها حقها الأساسي بمنح جنسيتها لأطفالها بغض النظر عن جنسية الأب. وتذهب ضحية هذا التمييز عشرات آلاف النساء السوريات، مع أطفالهن الذين غالبا ما يلاقون التمييز في حياتهم، إضافة إلى عدد كبير منهم الذين لا يمكن أن يسجلوا أصلا في السجل المدني لأن الزواج بحد ذاته لا يجري تسجيله (مثل الحالات التي تتزوج فيها امرأة سورية كردية من سوري كردي محروم من جنسيته)، كما أن جميع هؤلاء الأطفال يعتبرون أجانب في سورية سواء من حيث العمل أو الإقامة أو كافة حقوق المواطنة المنصوص عليها في الدستور والقوانين، لسبب وحيد: أن أباه ليس سوريا! في إنكار تام لحق المرأة السورية، بصفتها مواطنة كاملة المواطنية وفق الدستور، أن تمنح جنسيتها لأبنائها بغض النظر عن جنسية آبائهم، أسوة بالرجال السوريين الذين لديهم الحق المطلق بمنح جنسيتهم لأبنائهم بغض النظر عن جنسية الأم، بل وبغض النظر عن مكان إقامتهم أو مكان ولادة أبنائهم!

تنص المادة الثالثة من مرسوم الجنسية السورية الصادر عام 1969 (رقم 276):
"المادة 3 ـ
يعتبر عربياً سورياً حكماً: 
أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري. 
ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً. 
ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم تثبت العكس. 
د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية. 
هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهن المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة."

النص أعلاه واضح في إيقاع الحرمان على المرأة، لأنه يأخذ بالحسبان جميع الحالات الأخرى بضمنها مجهولي النسب أو من لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا! وبينما تقدم الحكومة السوري الأعذار تلو الأعذار لتأجيل حسم هذا التمييز عبر تعديل قانون الجنسية، تسنتد بشكل رئيسي إلى ادعاءات سياسية لرفض تعديل القانون، إذ تحتج بـ:
- الخوف من تأثير ذلك على حق العودة الخاص بالفلسطينيين اللاجئين في سورية.
- الاعتبارات الخاصة بالسوريين الأكراد المحرومين من الجنسية السورية.
وفي هذه الذرائع نوضح:
إن حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها، بصفتها مواطنة سورية، سابق وأولوي على أي اعتبار آخر، مهما كان. وحين يتعارض هذا الحق مع قضية ما، فإنه من غير المقبول أن يحل هذا التعارض على حساب المرأة السورية. بل يجب السعي إلى حل الاعتبارات الأخرى وفق مصلحة المواطن والمواطنة السورية. فهما أساس الدولة السورية الحديثة، وكل ما يتعارض مع مصالحهما يجب أن يكون مرفوضا جملة وتفصيلا.

وبالتالي فإن على الحكومة السورية أن تسارع فوراً إلى رفع هذا الظلم الظاهر، والتوقف عن تأجيل الأمر لأي سبب كان. وذلك عبر تعديل الفقرة الأولى من المادة 3 سابقة الذكر لتضمن حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها بصفتها مواطنة سورية تحمل الجنسية السورية، وبغض النظر عن أية اعتبارات أخرى، أسوة بالمواطن السوري.

وفي هذا الإطار، كانت رابطة النساء السوريات قد شرعت في العمل على تعديل هذا القانون منذ 2003، وقامت بالعديد من النشاطات والندوات، كما تقدمت بمشروع قانون و مذكرة إلى مجلس الشعب باقتراح التعديل.

و"مرصد نساء سورية" يقوم اليوم بمساهته الخاصة في العمل على إلغاء هذا التمييز الصريح ضد المرأة، عبر إطلاقه هذه الحملة لجمع التواقيع المؤيد لتعديل قانون الجنسية.
وباسم "مرصد نساء سورية"، ندعوكن/م إلى وضع المطالبة بتغيير قانون الجنسية على جدول أعمالكن/م أيا كان مجال عملكن/م، وإلى التوقيع على هذه المطالبة، وإخبار جميع من تعرفون للمشاركة فيها، علما أن هذه الحملة سوف تبقى مفتوحة حتى يتم استبدال المادة المعنية بصيغة أخرى لا لبس في مساواتها بين الرجل والمرأة في حق كل منهما بمنح جنسيته/ا لأطفاله/ا بغض النظر عن جنسية الزوج/ة.
21/9/2008
مرصد نساء سورية
ــــــــــــــــــ
"لا توجد قوة خارجية تمنح الشعوب المضطهدة الحرية التي تطمح إليها"
جين شارب*

· إعداد: هوزان حسن
يقدم البروفيسور جين شارب في كتابه (من الديكتاتورية إلى الديمقراطية – الطبعة الأولى بالانكليزية عام 1993 ، وبالعربية ترجمة خالد دار عمر الطبعة الأولى عام 2002 والثانية عام 2003) ، إطار تصوري للتحرر من خلال اختبار التحدي السياسي أو النضال اللاعنفي للتخلص من الاضطهاد الديكتاتوري وإنشاء نظام ديمقراطي دائم يحترم الحريات الإنسانية والأعمال الجماهيرية التي تهدف إلى تطوير المجتمع.

في عشرة فصول والعديد من العناوين الفرعية يطرح الكاتب دراسته بشكل مفصل ومبسط ومفهوم، يمكننا قراءة واستخلاص الأفكار التالية منها:

يعطي الأمل للشعوب المضطهدة دون اللجوء إلى الذبح المتبادل في التخلص من الأنظمة الديكتاتورية وفتح المجال أمام جهود طويلة لبناء علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية عادلة وإلى القضاء على أشكال اللاعدالة والاضطهاد الأخرى.

رغم ازدياد عدد البلدان الحرّة في السنوات الأخيرة ، إلا أن العديد من الشعوب تأخذ اتجاهاً معاكساً تحت نير الزمر العسكرية وأصحاب المطامح ، حيث الانقلابات لاتغير في مساوئ توزيع السلطة بين الشعب والفئة الحاكمة إنما تنتج ديكتاتوريات جديدة لا تسمح بإجراء انتخابات قد تحدث تغييرات سياسية هامة لكن قد تجري استفتاءات وانتخابات شكلية صورية تضمن النتائج لصالحها بالمطلق.

الشعوب المضطهدة والتي لا تملك الثقة في القدرة على مواجهة الأنظمة الديكتاتورية تعقد الآمال على قوة خارجية لإنقاذها ، والاعتماد على هذا الخيار له انعكاسات خطيرة وهنا يجب التركيز على حقائق: الدول الأجنبية (تساعد الأنظمة الديكتاتورية للحفاظ على مصالحها ومستعدة لبيع الشعوب بدلاً من الحفاظ على وعودها لها بالمساندة والتحرر مقابل هدف آخر - قد تتخذ خطوات ضد الأنظمة لأجل الحصول على مكاسب معينة - قد تتحرك لمساندة المقاومة الداخلية عندما تكون الأخيرة قد بدأت بهز النظام الديكتاتوري وحولت تركيز العالم إلى طبيعته الهمجية). فالضغوطات الدولية المختلفة تعود بالفائدة على الشعوب المضطهدة التي لديها حركة داخلية قوية... إذاً يجب مواجهة حقيقة صعبة وهي أن التحرر من الأنظمة الديكتاتورية يعتمد أساساً على قدرة الشعوب على تحرير أنفسها بأيديها وبأسلوب واقعي وبـ (تعزيز تصميمها وعزيمتها وثقتها بنفسها – تعزيز الجماعات والمؤسسات الاجتماعية المستقلة – خلق معارضة داخلية قوية – وضع خطة تحرر إستراتيجية حكيمة وكبيرة وتنفيذها بمهارة).

ويقول الكاتب: إن الثورات العنيفة غالباً ما تواجه بممارسات قمع وحشية تقتل ما تبقى من أمل لدى الناس...إن اللجوء إلى وضع الثقة في أساليب العنف إنما يعني استخدام أسلوب للنضال يتميز الطغاة دائماً بالتفوق فيه.

قد يقع البعض في الخنوع السلبي عند مجابهة المشاكل المتفاقمة في مواجهة الأنظمة الديكتاتورية فيلجئون إلى وسائل الصلح والتنازل والمفاوضات....وعندما تكون الأنظمة الديكتاتورية في موقع ضعف أو لأجل تمرير الوقت وتعزيز سلطتها من جديد وإنقاذ أكبر جزء من السيطرة والثروة مقابل معارضة قوية ، تلجأ إلى أساليب الخداع والدعوة للمفاوضات ، حيث تأتي النتائج الحقيقية للمفاوضات من خلال تقييم لأوضاع القوة الحتمية والقوة النسبية للأطراف المتنافسة. ليس كل من يستخدم كلمة "سلام" يريد السلام الحر العادل ، الخنوع للقمع والانصياع للحكام عديمي الرحمة الذين ارتكبوا الجرائم لا يعتبر سلاماً. ومقولة (إن أساليب العنف تعمل دائماً بسرعة وأن أساليب اللاعنف تتطلب وقتاً طويلاً) لم تعد صالحة المفعول، والخيار الآخر أمام الذين يريدون السلام والحرية : هو التحدي السياسي.

المصادر الضرورية للسلطة السياسية هي(السلطة – الموارد البشرية – المهارات والمعرفة – العوامل غير الملموسة – المصادر المادية – العقوبات).

إن المجموعات والمؤسسات المستقلة مثل العائلات والمنظمات الدينية والمؤسسات الثقافية والأندية الرياضية والمؤسسات الاقتصادية والنقابات واتحادات الطلبة والأحزاب السياسية والقرى ومؤسسات الجيرة وأندية الحدائق ومنظمات حقوق الإنسان والمجموعات الموسيقية والمجتمعات الأدبية ومؤسسات أخرى ، تصبح مراكز القوة الديمقراطية لبناء مجتمع حرّ ومن خلالها يمكن للأفراد التأثير في المجتمع ، وإذا كانت تحت سيطرة الحكام فإن المواطنين يصبحون ضعفاء نسبياً.

نقاط ضعف الأنظمة الديكتاتورية هي (تحديد أو سحب تعاون الناس عامة والمجموعات والمؤسسات – تحول أعمال النظام إلى روتين غير قادر على التكيف مع الأوضاع الجديدة – عدم القدرة على القيام بمهام ناتجة عن احتياجات جديدة – يمكن أن لايوفر الأتباع المعلومات الصحيحة لاتخاذ القرارات – يمكن للأيدولوجية أن تتآكل وأن تتزعزع أساطير ورموز النظام – الإغفال عن الأوضاع الواقعية – إدارة وسياسات عديمة الجدوى – النزاعات المؤسساتية الداخلية والتنافس بين الأشخاص والتشاحن – يصبح الطلاب والمفكرين قلقين بسبب الأوضاع والقيود والعقائدية والاضطهاد – يصبح الشعب عامة مهملاً وشكاكاً وعدوانياً – تزداد حدة الخلافات الإقليمية والطبقية والثقافية والوطنية – يكون هرم السلطة مزعزعاً – تعمل بعض أقسام الشرطة والجيش على تحقيق أهدافها الخاصة – تصبح الأخطاء في الحكم والسياسة والعمل أمراً وارداً – تتآكل أدوات القوة المركزية.)، يجب مهاجمة هذه النقاط بأعمال النضال اللاعنفي الذي يستخدم فيه أساليب أكثر تنويعاً (النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطنين ولمؤسسات المجتمع) تعمل على قطع مصادر قوة النظام. وتشكل السرية والخداع تحدياً خطيراً للعمل اللاعنفي ، ولكن هناك نواحي هامة من النشاطات تتطلب السرية مثل تحرير وطباعة وتوزيع المنشورات واستخدام محطات الراديو ، ولابد من الحفاظ على معايير سلوكية عالية في العمل اللاعنفي.
وهناك أربع آليات للتغيير: الآلية الأولى تسمى بالتحول وهي الأقل ترجيحاً وتحصل عندما تتحرك عواطف مجموعة الخصم كنتيجة لاستخدام أساليب اللاعنف في النضال. إلا أن تغيير حال النزاع يتم عبر ثلاث آليات أخرى وهي: التأقلم ، الإجبار باللاعنف ، التفكك.

التحدي السياسي والنضال اللاعنفي هو تقنية معقدة من العمل الاجتماعي ، ولكي يكون فعالاً يتطلب الحذر في التخطيط والتحضير. افتقار الحركات الديمقراطية إلى التخطيط يؤدي إلى نتائج وخيمة ، حيث الظروف تتحكم باتخاذ قرارات مصيرية. ولسوء الحظ غالبية أشخاص المجموعات المعارضة لا يدركون الحاجة للتخطيط الإستراتيجي أو لا يكونون معتادين أو مدربين على التفكير بهذه الطريقة بل تتوقف عند المدى القصير أو عند الأسس التكتيكية ، ولا يجدون الأمن ولا الوقت لتطوير مهاراتهم ، والشائع لديهم القيام بأعمال تشكل ردة فعل ، ويعتقد البعض الآخر بسذاجة أن الاستخدام الكافي للعنف يؤدي إلى تحقيق الحرية (إن العنف لايضمن تحقيق النجاح لأنه يقود إلى الهزيمة أو المآسي) ، يبني بعض النشطاء أعمالهم على ما تمليه عليهم أحاسيسهم وتكون أفعالهم الناجمة عن هذا التفكير أنانية تفتقر إلى الإرشاد نحو تطوير إستراتيجية رئيسية للتحرر.

التخطيط الإستراتيجي يستند إلى أربع مصطلحات هامة (الإستراتيجية الرئيسية – إستراتيجية الحملة – التكتيك – الطرق) ، فيجب أن تكون أساليب النضال المختارة قادرة على المساهمة في تغيير توزيع قوى المجتمع المؤثرة ليزيد من فرص إنشاء مجتمع ديمقراطي قوي ، إن القوة الرئيسية في النضال تأتي من الداخل وتصبح المساعدة الخارجية حاصلاً لما يحققه النضال الداخلي ، ويمكن بذل الجهود لتسخير الرأي العام العالمي كتتمة متواضعة ضد الأنظمة الديكتاتورية بناءً على أسس إنسانية وأخلاقية ودينية.

إن ممارسة التحدي السياسي يتطلب وضع حملات منفصلة ذات أهداف خاصة مختلفة في مراحل النضال الأولى ، ويجب أن تركز أولاً على قضايا اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ، حيث تأخذ الأعمال الأولى من اللاتعاون والتحدي السياسي شكل احتجاجات رمزية أو أعمال رمزية من اللاتعاون المحدود أو المؤقت. يتم تصعيد حركة التحدي واللاتعاون بينما يكون التحول المؤسساتي للمجتمع جارياً ، يجب الاحتفال بالانتصارات والاعتراف بالذين يحققون النصر ، فالاحتفالات مع أخذ الحيطة والحذر تساعد على الحفاظ على الروح المعنوية اللازمة لمراحل مستقبلية من النضال.

لأجل ثبات الديمقراطية يجب تفكيك الهيكيلة الديكتاتورية ووضع دستور جديد يعمل على تأسيس إطار الحكومة الديمقراطية المرغوب فيه ، ويفصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية عن بعضها بشكل واضح.
هناك ثلاث استنتاجات رئيسية للأفكار المطروحة في هذا العمل: 

· إن التحرر من أنظمة الحكم الديكتاتورية هو أمر ممكن.
· يتطلب الحصول على هذا التحرر العناية التامة في التفكير والتخطيط.
· الحذر والعمل الدءوب والنضال المنضبط الذي يكون أحياناً باهظ الثمن ، هي أمور مطلوبة.
إن القول الشائع "لا تأتي الحرية مجاناً" هو قول صحيح ، حيث أنه لا توجد قوة خارجية تمنح الشعوب المضطهدة الحرية التي تطمح إليها ، وعلى الناس أن يتعلموا كيف يحصلون على تلك الحرية بأنفسهم ، وهذا لن يكون سهلاً.

في الملحق يعرض الكاتب أساليب العمل اللاعنفي:

هناك حوالي مائتي أسلوب محدد للعمل اللاعنفي يمكن تبويبها تحت ثلاث فئات شاملة ، والتي يجب اختيارها بعناية وتطبيقها بإصرار وبشكل أوسع ودمجها في سياق إستراتيجية حكيمة وتكتيك ملائم:

= أساليب الاحتجاج والإقناع (تصريحات رسمية – مخاطبة الجماهير العريضة – احتجاجات جماعية – أعمال رمزية عامة – ممارسة الضغط على الأفراد – المسرح والموسيقى – المواكب – تكريم الموتى – التجمعات الشعبية – انسحاب وتنصل).

= أساليب اللاتعاون الاجتماعي والاقتصادي والسياسي (نبذ الأشخاص – اللاتعاون مع الأحداث الاجتماعية والتقاليد والمؤسسات – أعمال يقوم بها المستهلكون أو العمال والمنتجون أو الوسطاء – المقاطعة – الاعتصام.....الخ) 

=  أساليب التدخل اللاعنفي (النفسي – الجسدي – الاجتماعي – الاقتصادي – السياسي ).

تعليق: 

يبدو أن أفكار الكاتب مستوحاة من واقع بلدان افريقية وشرق أوربية أكثر مما هو من واقع بلدان شرق أوسطية ، لذا هناك الكثير من التعقيدات التي لم يتطرق إليها في دراسته ، من قبيل بنية المجتمعات الغير متجانسة بسبب التنوع العرقي والديني والمذهبي والطائفي والأيدلوجي ، وسبل التوافق بينها والتفافها حول حركة ديمقراطية معارضة قوية في وجه الأنظمة الاستبدادية ، كما لم يتطرق إلى واقع الحركات السياسية المعارضة والوضع المفضل الذي يجب أن يكون عليه حتى تستطيع قيادة النضال اللاعنفي وتستحوذ على دعم ومساندة فئات الشعب المختلفة. أسئلة عديدة تتطلب إجابات واضحة من النخب والحركات السياسية حتى تكون قادرة على إحداث تغييرات في واقع بلدانها.

* الدكتور جين شارب ، باحث أمريكي في مؤسسة ألبرت أينشتاين في بوسطن بولاية ماساتشوستس ألأمريكية ، له مؤلفات عديدة ترجمت إلى أكثر من ثلاثين لغة ، يمكن اقتناء نسخة كاملة عن كتابه (من الديكتاتورية إلى الديمقراطية) بسهولة عن طريق البحث في الشبكة العنكبوتية.
ــــــــــــــــــ
الرأي الآخر....والنقد البناء
· بقلم: دلوفان  دشتي
إيمانا ً مني بأن صفحات (الرأي الآخر) في جريدة (الوحدة ) التي يصدرها حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ) هي مساحة من الهامش الديمقراطي, بل ومنبر حر لإظهار آراء  قد تختلف مع المنهج الفكري والخط السياسي للحزب, واعتبار هذا الاختلاف ميزة إيجابية تساهم بشكل فعال في تصحيح ما قد يحتمل الخطأ من مواقف الحزب. 

يسعى الإنسان دائما ً, باذلا ً قصارى جهده, ليستفيد من الماضي, بسلبياته وإيجابياته, ليعمل على تغيير الواقع الراهن نحو بناء مستقبل أفضل. فقد عمل العلماء والمفكرون والفلاسفة على استشفاف المستقبل في كتاباتهم فوضعوا نظريات تتسم بالواقعية تصلح لأن تكون قناديل تضيء الطريق أمام الأجيال المتلاحقة للوصول إلى ما تصبو إليه من تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة. لقد حقق جان جاك روسو بكتاباته ما لم تستطع الأجيال التي سبقته أن تحققه, عندما وضع كتابه (العقد الاجتماعي ) ليكون الأساس النظري الذي شكل اللبنة الأولى في النضال من أجل القضاء على الإمبراطورية والملكية, وبناء نظام جديد يتم بموجبه تشكيل برلمانات وحكومات,باعتماد انتخابات ديمقراطية. فمهد للثورة الفرنسية قبل اندلاعها بثلاثين سنة. فالتغيير, إذن, هو ثمرة جهود جماعية مبنية على أفكار المبدعين والمفكرين, ضمن كيانات منظمة بضوابط اجتماعية وسياسية واقتصادية.

وانطلاقا ً مما سبق, أرى أن الحزب, كجماعة منظمة سياسيا ً وتنظيميا ً, لا يمكنه أن يحقق ما يصبو إليه إذا لم يتكاتف جميع أعضاءه تكاتفا ً تاما ً نابعا ً من قناعاتهم الفكرية, وليس تبعا ً لقرارات قياداتهم تبعية عمياء. وهذا يستدعي منهم نسيان مآربهم الشخصية ومصالحهم الفردية, والتفكير جديا ً بما يسهم في تقوية هذه الوحدة التنظيمية التي ينتمون إليها. ولابد من الإشارة هنا أن هذه الوحدة ستكون هشة سرعان ما تتفكك لو تعرضت لأدنى هزة تنظيمية. أما إذا كانت الروابط الداخلية والأواصر الرفاقية مبنية على أسس علمية, فإنها تعصى على التفكك. والنقد العلمي البناء هو أحد هذه الأسس بل وأهمها على الإطلاق, لأنه السبيل الأهم، إن لم يكن الوحيد، الذي يقود إلى تلافي نقاط الضعف وتصحيح مواطن الخلل في العمل الحزبي. وانطلاقا ً من هذا الدور البناء الذي يلعبه هذا النقد العلمي، وتطبيقه على حالة حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي )، أرى من واجبي أن أبدي بعض الملاحظات حول حياة الحزب الداخلية بإلقاء الضوء على بعض مناطق الضعف فيه.  

إن السوية الفكرية والمستوى الثقافي بين أعضاء الحزب لافت للنظر بشكل واضح وجلي. ولكن التوسع الأفقي المطرد والملحوظ يخلق بالضرورة فروقا بادية للعيان بين أعضاءه, والتي تعود أسبابها إلى إيلاء الاهتمام الزائد للنضال السياسي والاجتماعي الذي يغطي معظم الساحة السورية , ناهيك عن النقص الجلي والواضح في المستوى الثقافي المرجو. ولذلك نرى في صفوف الحزب, وبدون شك, من يعجز أحيانا ً كثيرة عن تفسير أو تبرير ما يتخذه الحزب من مواقف نضالية. وهذا ما سأحاول أن أبينه وأقترح الحلول المناسبة لتفاديه.

1- إن قسما ً لا بأس به من الرفاق لم يقرأ بعد البرنامج السياسي للحزب ونظامه الداخلي, قراءة كافية لفهمهما, وهذا يؤدي إلى وجود من يقف مكتوف الأيدي أمام تفسير جمل أو حتى مواد بكاملها ضمن هاتين الوثيقتين دون أن يحاول الاستفسار عنها أو مناقشتها مع رفاقه في الاجتماعات الدورية, ظنا ً منه أن هذا يقلل من احترامه بين رفاقه. وللقضاء على مثل هذه الظاهرة السلبية لابد من الوقوف مليا ً على قراءتهما قراءة متأنية, وبإشراف مباشر من قيادة كل دائرة من الدوائر التنظيمية ضمن مناطق عملها.

2- إن النشاط الإعلامي الواسع الذي يقوم به الحزب يجعل الرفاق عاجزين عن مواكبته بالشكل المطلوب, لا تقاعسا ً بل ظنا ً منهم أن ذلك قد يكون على حساب النضال الجماهيري. فلا بد إذن من أسلوب يوفر لهم الفرصة الكافية للوقوف على ما يصدره الحزب لما فيه من فائدة كبيرة. فلا ضير من قراءة افتتاحية جريدة ( الوحدة ) وصفحات ( الرأي الآخر ) على الأقل, بالإضافة إلى بعض مقالات مجلة ( الحوار ) التي يشرف الحزب على توزيعها. وأحبذ أن يكون ذلك في اجتماعات استثنائية لما في ذلك من فائدة كبيرة.
3- تعميم المقالات الفكرية والسياسية والثقافية, التي تطرح في أية دائرة تنظيمية, على كافة الدوائر الأخرى, على أن تقوم كل دائرة بنسخها حسب الحاجة, وتوزيعها ضمن الهيئات كافة, بما فيها الخلايا, لتوحيد السوية الثقافية قدر المستطاع.
4- تشكيل لجان ثقافية تضم كوادر حزبية تكون مهمتها الأساسية التوعية والتثقيف, على أن يعفى أعضاءها من أية مهمات أخرى قد تعيق عملها التثقيفي, وأن يتم توفير المصادر والمراجع التي يصعب عليهم الحصول عليها بطرقهم الخاصة.
5- الاهتمام الجاد بتعليم اللغة الكردية, قراءة وكتابة, إلى درجة الإتقان, والتركيز على إعلام الحزب المكتوب باللغة الكردية, وإلزام كافة الرفاق الحزبيين, من القيادة إلى الخلايا دون استثناء, بتقليل استخدام المفردات الأجنبية قدر الاستطاعة, مع وجوب أن يعكسوا ذلك في حياتهم اليومية, وخاصة أمام الأطفال الذين لا يزالون في سن مبكرة.
6- بالإضافة إلى كون باب الصرف مفتوحا ً أمام الرفاق, وذلك مهما بلغت تلك المبالغ التي تصرف, فإنني أقترح أن يتم تخصيص نسبة من مالية كل دائرة ووضعها تحت تصرف قيادتها بغية الاعتماد عليها وصرفها فيما تراه مناسبا ً, على أن تبقى هذه النسبة في صندوق الدائرة.
ــــــــــــــــــ
تهـــــــــــــــاني
*- بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد عند الأخوة المسلمين، وعيد جما لدى الأخوة الإيزديين، يسرنا في هيئة تحرير جريدة الوحدة(yekiti) أن نتقدم لجماهيرشعبنا السوري بعربه وكرده وأقلياته القومية وطوائفه المتآخية بأحر التحيات وأطيب التهاني.

*- وبمناسبة الذكرى السنوية السابعة والأربعين لثورة أيلول الوطنية التي قادها البارزاني الخالد في كردستان العراق، نهنيء الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونتمنى له المزيد من التقدم.
ــــــــــــــــــ
نشاطات

ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

لقاء أخوي

   بتاريخ2/9/ 2008  عقد لقاء أخوي بين ممثل حزبنا ورئيس حركة اصلاح تركمان في كوردستان وذلك في المقر المركزي للحركة وتم تناول القضايا الدولية والكردية والكردستانية ووضع الشعب التركماني وعلاقاته الأخوية مع الشعب الكردي على مر التاريخ واكد الطرفان على تطوير العلاقات الثنائية بين الحزبين.
لقــاء خماسي

    عقد لقاء مشترك بين  ممثلية خمسة احزاب كردية  واصدروا التصريح التالي : 

عقد ممثلو الأحزاب الكردية السورية والموقعة أدناه إجتماعا بتاريخ 6/9 / 2008 , وقد تضمن جدول عمل الإجتماع جملة من المواضيع الكردية والكردستانية والوطنية السورية , حيث أدان المجتمعون حملة الاعتقالات الكيفية الجارية في البلاد, ودون مبرر قانوني وكذلك اعتقال عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي الكردي السوري , السيد طلال محمد المحمد, كما أدان المجتمعون المحاولات الشوفينية الساعية للإنقلاب على الدستور الدائم للعراق الفيدرالي , وخاصة ما يتعلق بالمناطق الكردستانية المشمولة بالمادة 140 من الدستور, , واعلن الاجتماع عن تضامنه مع موقف القيادة الكردستانية, الرامية الى تثبيت حقوق الشعب الكردستاني دستوريا , والدفاع عنها .

  هذا وقد توقف المجتمعون على نقاط الخلل والضعف التي اعترضت العمل الجماعي لهذه الأحزاب خلال الفترة المنصرمة, وتمت مراجعة الأخطاء الحاصلة , والعمل على تذليلها وتلافيها مستقبلا , تعزيزاً للعمل الجماعي والنضال المشترك.

1- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)

2- حزب آزادي الكردي في سوريا

3-الوفاق الديمقراطي الكردي اتلسوري

4- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

5- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

المشاركة في أمسية رمضانية

   بناء على دعوة من رئيس حركة اصلاح التركمان في كوردستان , شارك ممثل حزبنا وعلى رأس وفد من منظمة هولير لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا( يكيتي) في أمسية رمضانية وذلك بتاريخ 15/9 /2008  أقامتها الحركة , وقد هنأ ممثل حزبنا الأخوة في حركة اصلاح تركمان بمناسبة قدوم شهر رمضان وتمنى لهم الموفقية والنجاح في نضالهم , وكما أشاد  بالجهود المبذولة من قبلهم الحفاظ على الروابط التاريخية بين الشعبين التركماني والكردي , وكذلك الحفاظ على  العادات الهوليرية القديمة والتي تناقلتها الأجيال.
  تهـاني وتبريكات

  بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني ايران  قدم ممثل حزبنا تهاني رئيس وقيادة واعضاء حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) الى رئيس مكتب العلاقات للحزب الشقيق  وتمنى للقيادة الجديدة الموفقية والنجاح في خدمة  قضية شعبنا الكردي في كوردستان الشرقية , وللعلاقة الثنائية بين حزبينا المزيد من التطور.
   لقــاء صحفي

   بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للأحصاء الاستثنائي الجائر والخاص بمحافظة الجزيرة( الحسكة)  اجرى مراسل جريدة آسو اليومية الصادرة في السليمانية مقابلة تلفونية مع ممثل حزبنا  في إقليم كردستان , وقد أجاب ممثل حزبنا على مجمل اسئلته واستفساراته .
الاف المسيحيين يتظاهرون
في دهوك للمطالبة بالحكم الذاتي
PNA- دهوك – خضر دوملي: تظاهر الاف المسيحيين   في دهوك استنكارا لالغاء المادة خمسين من قانون انتخابات مجالس المحافظات والمطالبة بتثبيت الحكم الذاتي للمسيحيين في مناطق تواجدهم الحالية . 
وقال ضياء بطرس السكرتير العام للمجلس الكلداني السرياني الاشوري ان " هذه التظاهرة هي الثالثة وستستمر التظاهرات للمطالبة باعادة تثبيت المادة خمسين من قانون انتخابات مجالس المحافظات مع المطالبة رسميا بالحكم الذاتي المسيحيين في مناطق تواجدهم الحالية " 
واضاف بطرس " سيكون شعارنا من الان الديمقراطية الحقيقية للعراق والحكم الذاتي للمسيحيين ، لأنه بالغاء المادة الخاصة بتمثيل الاقليات في المؤسسات المنتخبة تعد سابقة خطيرة وتجاوزا على مسار الديمقراطية في البلد " 
واشار ضياء على ضوء  التظاهرة " سنتكاتف جميعا (الاقليات ) في سبيل تثبيت حقوقنا وفق الدستور لأن تهميش المسيحيين والايزيدية والشبك والصابئة يعد تجاوزا على الدستور " 
  التظاهرة التي شارك فيها حوالي عشرة الاف شخص في دهوك واستمرت اكثر من ساعتين قدم اليها المتظاهرون من مختلف المدن التي يسكنها المسيحيين في اربيل ودهوك والموصل قال القس شليمون ئيشو خوشابا مدير دار المشرق الثقافية في دهوك " تطلعنا لتثبيت واقرار حقوقنا وفق النسبة السكانية ونظام الكوتا لكن للاسف لم يلتفت المشرعون اليه لذلك نطالب الان بالحق الحقيقي الشامل لابناء شعبنا في الحكم الذاتي في مناطق تواجده ثم اعادة المادة خمسين وفق الدستور " 
ــــــــــــــــــ
كيف تعرف أنك في سورية ؟ 

 رامي يوسف - كلنا شركاء  
تعرف أنك في سوريا عندما : 

تحتاج 15 سنة لتركّب هاتفاً أرضياً .. 

تحتاج إلى راتب 30 عام لجمع ثمن بيت فقط 

يكون بيتك مغلقاً ومع ذلك يسجل عداد الماء لديك استهلاك.. 

تتضرر من قطع الكهرباء والهاتف وحفر الشوارع دون أن يكون لك حق الاعتراض أو المطالبة بتعويض ... 

ترى شوارع وطرق رئيسية بوضع مزرٍ ثم يحصل حادث يموت أشخاص كثر بسببه ولا تكون مسؤولية أحد 

وتعرف أنك في سوريا عندما :
تبقى مدينتك 30 سنة بدون مخطط تنظيمي، ثم يصدر مخطط عدد المتضررين منه أضعاف عدد المستفيدين. 
تؤخذ منك ضرائب بدون أي خدمات مقابلة. 

يؤخذ الشاطئ السياحي من العموم ويعطى للخصوص بدعوى الاستثمارات. 

ترى المشاريع تفيد المستثمرين وتراكم ثرواتهم وتضر الأهالي وتفقرهم 

لا ينفذ مشروع عمل أو منشأة أو مبنى أو مشفى في الموعد المحدد مطلقاً .
تخسر شركات وتنهب مؤسسات ولا يحاسب أحد. 

تعرف أنك في سوريا 

عندما ترى موظفين يثرون خلال أشهر قليلة من توظفهم ... 
يقال مسؤول ويغير مدير ولا أحد يعرف السبب .. 

ترى الموظفين الشرفاء يعزلون والفاسدين يتسلقون ... 

تكون الفوضى هي القانون وتحتاج في كل معاملة إلى رشوة .. 

يحصل مواطن على شهادة سوق دون حضوره الامتحان!! 

تكون غرامة المخالفات المرورية أعلى من متوسط الدخل الشهري للمواطن!! 

يموت العديد في المواطنين بالمشافي بأخطاء طبية ولا أحد يحاسب. 

عندما لا يرد أحد على كل ما كتب أحد فتأكد أنك في سورية
ــــــــــــــــــ
من نشاطات منظمة الحزب في أوروبا

  بمناسبة ذكرى الإحصاء المشؤوم، تستعد منظمة الحزب في أوروبا للقيام ببعض النشاطات المقررة في كل دولة تتواجد فيها فروع وتنظيمات الحزب..وفي هذا المجال أصدرت المنظمة بياناً ومذكرة باللغة الألمانية، سوف توزع في كل من ألمانيا وسويسرا والنمسا في المدن والبلدات التي يتواجد فيها رفاقنا، وإيصالها إلى أوساط الرأي العام فيها.

  كما تقرر تشكيل وفد من الهيئة العامة للعمل المشترك لمقابلة وزارة الخارجية الألمانية والسفارة الفرنسية في ألمانيا.

  وفي المجال الكردي فقد تشكلت لجان مشتركة في العديد من الدول الأوربية، وهناك محاولات لتشكيل مجلس على مستوى أوروبا..ومن أجل ذلك تقرر عقد إجتماع مشترك في 25-26/10/2008 في باريس بحضور ممثلي الأحزاب الكردية المتواجدة في أوروبا . 

ــــــــــــــــــ
نداء عاجل للأمم المتحدة:

بشأن الجفاف في سوريا
 أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع أكثر من 20 مليون دولار كمساعدات عاجلة لنحو مليون شخص في سوريا تضرروا من أسوء حالة جفاف ضربت البلاد منذ أكثر من 40 عاماً. 

 وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي أطلق النداء " إنه لا يتوقع أن يتحسن الوضع قبل الربيع المقبل، وذلك ما لم تهبط الأمطار للعام الثاني على التوالي" 

  ووجهت الأمم المتحدة هذا النداء بعد أن قام فريق من الأمم المتحدة بزيارة ميدانية إلى سورية وقف فيها على آثار الجفاف، إذ أكد بعد زيارته أن الوضع أسوأ مما كان متوقعاً من قبل، وأن المبلغ المطلوب بقيمة 20.23 مليون دولار سيخصص لتمويل مشاريع بالتعاون مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية. 

  ووفقا لبيان أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ونشر على موقع أخبار الأمم المتحدة على الانترنت فإن 59 ألف راعي سوري فقدوا قطعانهم بالكامل كما فقد 47 ألفا ما بين 50 إلى 60 بالمائة من مواشيهم. 


كـــــــــــل الجهــــــــود من أجــــــــــــــــل
عقـــــــــد مؤتمــــــــر وطــــــني كــــــــردي

الحــــــــــرية للمعـــــــــتقـلين الســـــياســـــيين

في ســـــــــــــــــجون البــــــــــــــــــــــــــــــــلاد
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